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 وحدهلحمد لله ا                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 ـدد 22554عـالقضية  

  23/05/2016 :  هتاريخ

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

ستئناف لاامحكمة  لدى  عام السيد وكيل ال من طرف المقدم التعقيب على مطلب  الاطلاعبعد 

 .  12/03/2014بتاريخ   ب

  ."ف.ص": ضد

اريخ بت  4422تحت عدد محكمة الاستئناف ب  الصادر عن حي انالج القرارطعنا في 

05/03/2014 . 

 ".لانعدام المصلحة كلاالاستئناف ش رفضبحضوريا  نهائيا "القاضي 

وعلى  والتأمل في كافة الإجراءات في القضيةالمطعون فيه  لقراراعلى  الاطلاعوبعد  

ا رحهالسيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع لشتندات الطعن وعلى طلبات سم

 .الجلسةب

 القانون صرح بما يلي:طبق  وبعد المفاوضة 

 من حيث الشكل: (1

 .بالقبول شكلاأوضاعه وصيغه القانونية فهو حري التعقيب  مطلباستوفى حيث 

 من حيث الأصل: (2
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يل كان أح ب حالاالمتهم المعق يؤخذ من القرار المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها أن  حيث

لمقاضاته من أ لصيد جل امن قبل النيابة العمومية على المجلس الجناحي بابتدائية 

.  بمنطقة 

المؤرخ في  07/13101حكمها عدد  بتدائية بالا محكمةالأصدرت وحيث 

ية ت الإدارثبوت إدانة المتهم وعقابه طبق الطلبابغيابيا  القاضي ابتدائيا   06/10/2007

 وحمل المصاريف القانونية عليه.

مشار حكمها البصفاقس  ستئنافالامحكمة  المذكور وأصدرت  الحكمالمتهم   وحيث استأنف

 ا يلي:م العام  الوكيل السيد  إليه والذي نسب بالطالع  وهو الحكم المشار إليه  إليه بالطالع

 :مخالفة القانونالوحيد المتعلق   المطعن

لا اف شكبرفض الاستئن لاحظ بأن محكمة الحكم المنتقد استندت في قرارها لتأسيس حكمها 

 ى الملفة عللانتفاء المصلحة على ملف خلو من المؤيدات بل لم يحتو ملف القضية الاستئنافي

ساس الأ ذلك وطلب على  الأصلي وبالتالي يتعذر الوقوف على حقيقة الوقائع وتاريخها.

 النقض والإحالة.

 المحكمة

على  ستقراءالجريمة من عدمها وهو البحث والا لإثباتأن المبادئ الأساسية القضائية   حيث

ملف رة بالذلك بجميع القرائن المتوف لإثباتعلى حد سواء والسعي  والإدانةأدلة البراءة 

 من م.إ.ج. 150استنادا لأحكام الفصل 

 حكمةوحيث اتضح بالاطلاع على المطاعن الواردة أعلاه أنها كانت ترمي إلى مناقشة م

دها اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي داخل في اجتهاالموضوع فيما 

 وليس لهذه المحكمة أن تنقض الاجتهاد طالما كان حكمها معللا ومسببا.

 وحيث أن دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون لا غير.
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شار الم لما قضى بالصورة وحيث أنه بالاطلاع على مستندات الحكم المطعون فيه تبين أنه

عف ضأو  إليها فقد اعتمد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وتم احترام القانون دون خطأ

 .في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع

أنفه واست 06/10/2007وحيث اتضح وأن القرار الواقع استئنافه قد صدر غيابيا بتاريخ 

احية ، كما اتضح من نسنوات من تاريخ صدوره غيابيابعد انقضاء أكثر من خمس  المتهم

دة م وز أخرى أن النيابة العمومية أذنت بإتلاف الملف لسقوط العقاب بمرور الزمن لتجا

 من م.إ.ج. 350السقوط عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 

 ا تمموحيث أن استئناف المحكوم عليه لحكم سبق التصريح بسقوط العقوبة في شأنه حسب 

عدم أصبح في حكم الالتنصيص عليه بظهر الملف يجعل استئناف المتهم مسلطا على حكم 

اب ن صووانتهت بذلك مصلحته في الطعن وهو ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه ع

 فاتجه تبعا لذلك رفض مطلب التعقيب أصلا.

ما وقانونية م ات صحيحةدوحيث والحالة تلك فإن جميع تلك المطاعن قد خلت من مستن 

 يتعين معه رفضها.

به  لاحظيوحيث ومن جهة أخرى فقد أحرز الحكم المنتقد على جميع مقوماته القانونية ولم 

 ج..إمن م. 269يوجب نقضه لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل  إجرائيأي خلل 

 لهذه الأسبابلذا و

 . أصلا رفضه وشكلا لب التعقيب مط قبول  قررت المحكمة

لمتألفة اعن الدائرة الثامنة عشرة  2016ماي  23وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

و وعضوية المستشارين السيدين من رئيستها السيدة

 .وبمحضر المدعي العام السيدة  وكاتبة المحكمة السيدة 

 هتاريخفي وحرر 


